
أحـــــزاب تـــــونس تتنـــــافس في الانتخابـــــات
الأهم منذ الاستقلال
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 ينـاير  لا تختلـف كثـيرا صلاحيـات البرلمـان التـونسي الـتي حـددها لـه دسـتور البلاد الصـادر في
عــن الصلاحيــات المنصــوص عليهــا في دســتور  الصــادر تحــت حكــم الرئيــس الراحــل الحــبيب
  . بورقيبة واستمر في زمن حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي الذي أطاحت به ثورة

في المقابل، سيمكن التعدد المنتظر للأطياف الحزبية التي ستشكل البرلمان التونسي المقبل، النواب من
لعـب دورهـم بشكـل حقيقـي وتأديـة المهـام وومارسـة الصلاحيـات المناطـة بعهـدتهم بشكـل فعلـي مـا
ســيجسد ميلاد “أفضــل برلمــان تــونسي منــذ الاســتقلال” ( مــارس ) عــن المحتــل الفــرنسي،
حسـبما أوضـح أسـتاذ القـانون الدسـتوري، التـونسي، “صـادق بلعيـد” الأسـتاذ المتخصـص في القـانون

الدستوري بجامعة الحقوق والعلوم السياسية بتونس.

وينص دستور ، بموجب المادة  على أنه “يصادق مجلس نواب الشعب بالأغلبية المطلقة
يع القــوانين يع القــوانين الأساســية، وبأغلبيــة أعضــائه الحــاضرين علــى مشــار لأعضــائه علــى مشــار

العادية، على ألاّ تقل هذه الأغلبية الأخيرى عن ثلث أعضاء المجلس”.

في هــذا الصــدد، لفــت الأســتاذ صــادق بلعيــد إلى أن دســتور  كمــا الدســتور الحــالي وفي جميــع
الدول، يكرس في مواده فكرة ممارسة البرلمان للسلطة التشريعية (إصدار القوانين).
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ية التونسية لعام  نقاط تشابه مع دستور  حيث وتظهر المادة  من دستور الجمهور
تنــص علــى أنــه: “ينتخــب أعضــاء مجلــس نــواب الشعــب انتخابــا عامــا، حــرا، مبــاشرا، سريــا، نزيهــا،

. وشفافا، وفق القانون الانتخابي”، وهي الصياغة ذاتها تقريبا في دستور

ويعلق “بلعيد” على ذلك بالقول أن السلطة التشريعية دائما ما تمتلك القدرة على السيطرة على
السـلطة التنفيذيـة، سـواء كـانت نابعـة مـن البرلمـان بشكـل مبـاشر أو إن لم تكـن كذلـك، وأنهـا (السـلطة

التشريعية) تسيطر على سلطة برأسين (الرئيس والحكومة)، أو على الحكومة بمفردها.

في هـذا الصـدد، كـانت المـادة  مـن دسـتور  تنـص علـى أن المعارضـة هـي مكـون أسـاسي مـن
كدت المادة مجلس نواب الشعب وأنها تمتلك الحق في القيام بمهمتها في إطار العمل البرلماني كما أ
علـى وجـوب ضمـان تمثيليـة ملائمـة للمعارضـة في أجهـزة وأنشطـة المجلـس علـى المسـتويين الـداخلي

والخارجي.   

غير أنه وفقا لـ “بلعيد”، يكمن الفرق حاليا أن البرلمان المقبل سيتمكن، استنادا لنصوص الدستور،
مــن لعــب دوره بشكــل كامــل ومــن إســماع صــوته “الــذي كــان مخنوقــا قبــل أن يصــدح” عقــب ثــورة

.

وواصل الخبير القانوني والدستوري تحليله قائلا: “سيكون بوسع النواب انطلاقا من الآن الاعتماد
علـى النصـوص وتأويلاتهـا المتعـددة وتفعيلهـا وتشكيـل تحالفـات وأغلبيـات داخـل المجلـس، فيمـا كـان
دستور  يطبق بطريقة أحادية كون معظم النواب بقوا خاضعين للتحكم عن بعد من السلطة
التنفيذية ويأتمرون بأوامر فوقية وهو ما كان يمنعهم من استعمال صلاحياتهم التي ظلت حبرا على

ورق”.

“بلعيد” يعتبر أيضا أن “الآليات التي رصدها الدستور يمكن من الآن فصاعدا ان تطبق بفضل تعدد
ية او رئيس وأعضاء الحكومة أطياف النواب”، كما  تطرق إلى إمكانية دعوة البرلمان لرئيس الجمهور
إلى جلســات اســتماعية للمساءلــة، يمكــن أن تتطــور إلى حجــب الثقــة، وهــي آليــة يكرســها الدســتور

التونسي الجديد.

كثر الآليات وزنا واهمية في دستور  هي تلك التي تضمنتها المادة  حيث تنص على ولعل أ
انه : “يمكن لأغلبية أعضاء مجلس نواب الشعب المبادرة بلائحة معلّلة لإعفاء  رئيس الجمهورية من
أجل الخرق الجسيم للدستور ويوافق عليها المجلس بأغلبية الثلثين من أعضائه”، وعادة ما يتعلق

هذا الخرق بـ”الخيانة العظمى”.

يـة لا تختلـف كثـيرا كمـا وكيفـا عـن ورغـم أن الصلاحيـات الـتي أقرهـا الدسـتور الجديـد لرئيـس الجمهور
صلاحيـاته في الدسـتور  (تمثيـل الدولـة، المـادة ، اتخـاذ تـدابير اسـتثنائية في حـال خطـر داهـم
 كتوبر ونوفمبر مهدد لكيان الوطن، المادة ) فإن المعادلة التي ستتمخض عنها انتخابات أ

لن تكرس نظاما رئاسويا وإنما بالاحرى مختلط.

ويوضح بلعيد في هذا السياق أن غياب الهيمنة الرئاسية سيكون بالأحرى نتاجا للمناخ الديمقراطي



السائـد ولتنـوع القـوى السياسـية الـتي سـتحول دون تطـابق التطلاعـات البرلمانيـة والرئاسـية، كمـا كـان
ية مهيمن”. الأمر في السابق، حيث كان هذا التطابق في صالح “رئيس جمهور

ويضيف قائلا: “حتى في حال توافق هذه التطلعات، فإن المعارضة البرلمانية، حتى وإن كانت لا تمثل
فيه إلا أقلية، بالإضافة إلى نشاط المجتمع المدني، كل ذلك سيحول دون هيمنة رئاسية ويقيد جموح

المؤسسة الرئاسية”.  

يـة لصالـح الحكومـة الـتي ويخلـص بلعيـد إلى أن كـل ذلـك يحـد عمليـا مـن صلاحيـات رئيـس الجمهور
ستنبثق عن الأغلبية البرلمانية، وأن الرئاسة المقبلة للجمهورية ستبدو إذا ما قارناها بالوضع السابق،

“مقيدة اليدين”.  

وعلـى المسـتوى الدسـتوري، يكـرس الفصـل  مـن الدسـتور هـذا المبـدأ وينـص علـى التـالي: “يتصرف
رئيس الحكومة في الإدارة، ويبرم الاتفاقيات الدولية ذات الصبغة الفنية”.

ويخلص الخبير القانوني إلى أنه بصرف النظر عن النصوص، فإن الشأن السياسي هو الذي سيمكن
نظــيره القــانوني مــن التواجــد علــى الأرض، وهــو مــا ســنيعكس إيجابــا في الظــرف الحــالي علــى البرلمــان
 – )  المقبل، مشيرا إلى أن هذا التواجد غاب فعليا في فترتي حكم زين العابدين بن علي

.(-) والحبيب بورقيبة (

أهم القوى السياسية

كتـوبر، يعتـبر حزبـا “حركـة ومـع اقـتراب الاسـتحقاقات الانتخابيـة التشريعيـة المقبلـة الأحـد الــ  مـن أ
النهضة” و”نداء تونس”، أبرز القوى السياسية في المشهد التونسي، مع “الجبهة الشعبية”، ليشكلوا
معـا الثـالوث الـذي يحظـى بـأوفر الحظـوظ، فيمـا يتصـدر الاتحـاد مـن أجـل تـونس والمـؤتمر مـن أجـل
ية والتكتل من أجل العمل والحريات والحزب الجمهوري فحركة الشعب، أحزاب ما يمكن الجمهور

أن يطلق عليه “الخط الثاني”.

وتعــدّ حركــة النهضــة، ذات التــوجه الاسلامــي المعتــدل، رأس الترويكــا الــتي مارســت الحكــم في أعقــاب
كتــوبر . حيــث لا تــزال تحظــى بتموقــع مركــزي علــى الخارطــة انتخابــات المجلــس التأســيسي في أ
ـــبر في أغلـــب جهـــات البلاد، لا يختزلهـــا في شخـــص رئيســـها “راشـــد السياســـية، ودعـــم شعـــبي معت

الغنوشي”، إذ تعول الحركة على طبقة سياسية يضمها مجلس الشورى ولا يسعها.

ويتميز برنــامج النهضــة بســعيه إلى تحقيــق منــوال تنمــوي انــدماجي يرتكــز علــى خيــار اقتصــاد الســوق
كخيــار استرتيجــي والانتقــال إلى اقتصــاد المنافســة عــبر القطــع النهــائي مــع ظــواهر ســلبية كالواســطة
والمحسوبيـة. كمـا يطمـح إلى اعتمـاد مقاربـة أمنيـة وقضائيـة جديـدة للقضـاء علـى الارهـاب إضافـة إلى
يـة والتربويـة والثقافيـة والاجتماعيـة والاقتصاديـة مقاربـة وقائيـة شاملـة تعـالج مختلـف الأبعـاد الفكر

التي تتغذى منها هذه الظاهرة.

وكــان النجــاح الانتخــابي الــذي أحرزتــه النهضــة في انتخابــات المجلــس التأســيسي ( ٪ مــن المقاعــد)



يــل ، والــذي  أسســه في  البــاجي قائــد ــداء تــونس” في أبر العامــل المحــدد لتأســيس “ن
الســبسي، رئيــس وزراء في فــترة مــا بعــد الثــورة، حيــث اعتمــدت في هيكلتــه علــى عــدد مــن الوجــوه
يــن العابــدين بــن علــي، إضافــة إلى مجموعــة مــن الشخصــيات السياســية في نظــام الرئيــس الســابق ز

ية وبعض المستقلين والشخصيات المعروفة بتوجهاتها اليبيرالية. ذات التوجهات اليسار

يرى الحزب الذي لايزيد أعضاء كتلته في المجلس التأسيسي على ضرورة دعم التنمية والحد من الفقر
بتخصيص ميزانية ضخمة للاستثمارات خلال  سنوات بما يمكن من تحقيق نمو قوي وثابت. كما
يعد الحزب بتسخير كل الموارد البشرية والمادية للجيش وقوات الأمن واعطائها الاولوية في اعتمادات

الميزانية، بهدف محاربة الارهاب واستتباب الأمن، أحد مطالب التونسيين الحثيثة.

أمــا الجبهــة الشعبيــة فهــي ائتلاف ســياسي يجمــع مــا لا يقــل عــن  حزبــا يســاري راديكــالي، وقــومي
عــروبي، بالإضافــة إلى عــدد مــن الجمعيــات والشخصــيات المســتقلة. ولئن لا يتجــاوز عــدد نوابهــا في
المجلس التأسيسي الأربعة، فإن هذا الحزب الذي جعل من الدفاع عن حقوق العمال أحد محاور
سياسـته، يتمتـع بحظـوة في عـدد مـن الجهـات الداخليـة، ولا سـيما ولايـة قفصـة (وسـط غـربي البلاد).
كما ساهم اغتيال اثنين من أبرز مناضليه، شكري بلعيد ومحمد البراهمي في ، في تنامي شعبيته.

ية بتقييم أداء زعيميهما وترتبط حظوظ التكتل من أجل العمل والحريات والمؤتمر من أجل الجمهور
الحالي، مصطفي بن جعفر، رئيس المجلس التأسيسي، والسابق المنصف المرزوقي، رئيس الجمهورية
المؤقت. وإذ يعتبر التكتل، الحائز على العضوية الدائمة في العالمية الاشتراكية، ذا نفس يساري معتدل،
فإن المؤتمر يند في نسق ثوري، حسب تصريحات قيادييه. وبناء، يرمي “المؤتمر” الذي لا يزيد عدد
كثر من نصف نوابه، إلى وضع نمط تنمية مقاعده في المجلس التأسيسي على  بعد أن انشق عنه أ

جديد يتحاشى ما أفرزه النمط السابق من فجوة اجتماعية وخلل في التوازن بين الجهات.

أما “التكتل”، صاحب الـ  نائبا بعد انشقاق  من ممثليه، فيهدف إلى توفير مناخ ملائم للاستقرار
السياسي والاقتصادي بتوضيح الرؤية السياسية للمنوال التنموي المنشود واستقرار الإطار القانوني

والجبائي للإستثمار.

وتنضوي أربعة أحزاب من الوسط واليسار المعتدل تحت لواء الاتحاد من أجل تونس ويعد المسار
الديمقراطي الاجتماعي، الذي يتولى أمانته العامة سمير الطيب، أهمها، بتمثيلية تعادل سبعة نواب
في المجلس التأسيسي. يرى الاتحاد ضرورة تشريك المجتمع المدني والفاعلين في المجال الاقتصادي في
يــة. أمــا الحــزب أخــذ القــرار في مختلــف الســياسات ودعــم اســتقلالية عــدد مــن المؤســسات الجمهور
الجمهوري، الممثل في المجلس التأسيسي بـ  نواب منبثقين عن أحزاب وسطية واجتماعية ليبيرالية،

فتتزعمه مية الجريبي ويتمثل أهم ملمح في برنامجه في إصلاح القطاع البنكي ورفع القدرة الشرائية

أما حركة الشعب، ذات التوجه القومي، والتي يتولى أمانتها العامة زهير المغزاوي، فتدعو إلى تكثيف
ــة وإرســاء منــوال تنميــة قــائم علــى الشراكــة بين يع الكــبرى وفي الجهــات الداخليّ الاســتثمار في المشــار

القطاع العام والخاص.



 ألف مراقب

ـــات ـــة خلال الانتخاب ويـــشرع نحـــو  ألاف مـــا بين مراقـــب وملاحـــظ في رصـــد التجـــاوزات القانوني
التشريعية التونسية المقررة الاحد القادم.

وقــالت “لميــاء الزرقــوني” عضــو الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات إن ” العــدد الإجملــي للملاحظين
المعتمدين من الهيئة يبلغ   تابعين لجمعيات ومؤسسات تونسية ودولية، كما كلفت الهيئة
مــن جانبهــا  مراقبــا تــابعين لهــا ينتــشرون في  دائــرة انتخابيــة مــوزعين علــى  محافظــة”،

.آلاف و  ليصبح إجمالي عدد المراقبين

ـــ”رصد أي تجــاوزات محتملــة يــوم ــا المســتقلة علــى أن “الملاحظين” ســيقومون ب وتؤكــد الهيئــة العلي
ير يرفعونها للهيئة، أما “المراقبين” التابعين لها فهم فقط من “يحق لهم الاقتراع” وتدوينها في تقار

التدخل فورا في حال ما تم الكشف عن تجاوزات، واللجوء لقوة القانون إن لزم الأمر”.

 ) جمعية غير حكومية أما الأجانب  على ( ملاحظا )  الملاحظون التونسيون ويتو
ملاحظــا) فينتمــون ل  جمعيــات ومؤســسات عربيــة وأمريكيــة وأوروبيــة، مــن بينهــا بعثــة الاتحــاد
الاوروبي  (  ملاحظ) ومركز كارتر (الولايات المتحدة –  ملاحظا) والمعهد القومي للديمقراطية (
) ملاحظـــا) والاتحـــاد الافريقـــي  ملاحظـــا) وبعثـــة الجامعـــة العربيـــة  – الولايـــات المتحـــدة

ملاحظا).

أما الجمعيات التونسية فتتصدرها جمعية “مراقبون” (  ملاحظا) ثم  الجمعية التونسية من
أجــل نزاهــة وديمقراطيــة الانتخابــات ” عتيــد” (  ملاحظــا) و القطــب المــدني للتنميــة وحقــوق

الانسان (  ملاحظا) و جمعية ” أنا يقظ” (  ملاحظا).

يــة والتحقــق بنفســها في حــال مــا ترفــع لهــا أحــد وتتــدخل الهيئــة بصــفة مبــاشرة لاتخــاد اجــراءات فور
يرا عاجلا ترصد فيه تجاوزا صارخا للقانون، يتعلق مثلا الجمعيات المراقبة ( التونسية أوالأجنبية ) تقر
بمحاولـة تـأثير أحـد المـرشحين او أنصـاره بطريقـة أو بـاخرى علـى النوايـا التصويتيـة للنـاخبين، وفقـا لمـا

أفادت بع عضوة الهيئة لمياء الزرقوني.

ونظـم القـانون الانتخـابي الصـادر مـؤخرا عمليـة مراقبـة الانتخابـات حيـث نـص في البـاب  الثـالث منـه
(مراقبة الحملة)، وفي المادة   تحديدا، على أنه “تتعهد الهيئة من تلقاء نفسها او بطلب من أي
جهة كانت، بمراقبة احترام المترشح أو القائمة المترشحة أو الحزب، لمبادئ الحملة والقواعد والإجراءات
المنظمــة لهــا، وتتخــذ التــدابير والإجــراءات الكفيلــة بوضــع حــد فــوري للمخالفــات، ولهــا في ذلــك حجــز
الإعلانــات الانتخابيــة أو المتعلقــة بالاســتفتاء، ويمكنهــا الاســتعانة بــالقوة العامــة عنــد الاقتضــاء لفــض

الاجتماعات والاستعراضات والمواكب والتجمعات” غير المرخصة.

ــابعين لهــا) ــا (مراقــبين ت ــة أعوان ــه “تنتــدب الهيئ ــى أن ــادة  مــن القــانون نفســه فتنــص عل أمــا الم
محلفين”، أي يـــؤدون اليمين القانونيـــة المتعلقـــة بـــالتزام الحيـــاد والاســـتقلالية والكفـــاءة، وتكلفهـــم
بمعاينــة  المخالفــات ورفعهــا”، ويــؤدون أمــام قــاض الــدائرة الانتخابيــة المعنيــة اليمين التاليــة: “أقســم



بـالله العلـي العظيـم أن أقـوم بمهـامي بكـل اخلاص وحيـاد واسـتقلالية، وأتعهـد بالسـهر علـى ضمـان
نزاهة العملية الانتخابية”.

المصدر: وكالة الأناضول
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